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428205 ‐ ما الفرق بين زلة العالم و بدعة المبتدع؟

السؤال

كيف نفرق بين زلة العالم وبدعة المبتدع؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الزلة ه الخطأ.

جاء ف “تاج العروس” (29/129):

.شاً " انتهفاح خَطَا خْطَاو اا ،وهررٍ مما ف قَعذا وةً، ازَلَّةً قَبِيح لجالر زَل “

وبناء عل هذا، فالزلة تتناول البدعة، كما تتناول الخطأ الذي لا يعد من جنس البدع.

فزلة العالم قد تون ببدعة، وقد تون بغيرها.

فأما التمييز بين الزلة الت ليست بدعة، وبين الزلة الت من جنس البدع.

فهذا يون من وجوه:

الوجه الأول:

بالنظر إل صاحب هذا الزلل.

فإن كان صاحب الزلل ممن صفته اتباع نهج السلف ف الاستدلال، لنه لقصر ف الاطلاع أو ف الفهم، حدث له زلل؛ فمثل

هذا لا يعد مبتدعا؛ لأنه لم يتعمد المخالفة، بل قصد الاتباع.

وأما من كان نهجه ف الاستدلال اتباع الهوى، بتتبع المتشابه من النصوص وترك المحم، فهذا هو الذي يوصف بالابتداع.

:ه تعالقال ال
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ها تَشَابونَ متَّبِعغٌ فَيزَي قُلُوبِهِم ف ا الَّذِينمفَا اتتَشَابِهم خَراتَابِ وْال ما نه اتمحم اتآي نْهم تَابْكَ اللَيع لنْزالَّذِي ا وه)

منْه ابتغَاء الْفتْنَة وابتغَاء تَاوِيله وما يعلَم تَاوِيلَه ا اله والراسخُونَ ف الْعلْم يقُولُونَ آمنَّا بِه كل من عنْدِ ربِنَا وما يذَّكر ا اولُو

الْبابِ) آل عمران/7.

اتآي نْهم ،تَابكَ اللَيع لنْزالَّذِي ا وةَ: ( هالآي ذِهه لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تَلا ) :ا، قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائع نفع

ها تَشَابونَ متَّبِعي تِ الَّذِينياذَا رفَا :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَالَت ... ( اتتَشَابِهم خَراتَابِ، وال ما نه اتمحم

منْه فَاولَئكِ الَّذِين سم اله فَاحذَروهم ) رواه البخاري (4547).

:ه تعالرحمه ال قال الشاطب

" فالمبتدع من هذه الأمة: إنما ضل ف أدلتها، حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة، لا مأخذ الانقياد تحت أحام اله.

وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره، لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالبه، وأخذ الأدلة بالتبع " انته من "الاعتصام" (1/234).

يعن بذلك: أن المبتدع ينظر ف الأدلة من أجل أن ينصر بدعته، لا من أجل أن يعرف الحق ويتبعه.

:الوجه الثان

أن البدعة مرجعها إل الاعتماد عل ما ليس عمدة، والاحتجاج بما ليس حجة؛ فمبناها عل الشبهة، لا الدليل المحقق.

‐ ومن صور ذلك: الاستدلال لها بالحديث الموضوع؛ كالاستدلال عل صلاة الرغائب والنصف من شعبان بأحاديث

موضوعة، كما سبق بيان هذا ف جواب السؤال رقم: (60180).

‐ ومن صورها: الاستدلال بالاستحسان العقل فيما لا يدرك حمه بالعقل، أو ف المسائل الت جاء فيه دليل قاطع من التاب

أو السنة أو الإجماع، كجدال المعتزلة ونحوهم ف المسائل العقدية فيثبتون وينفون منها بحسب ما تستحسنه عقولهم، ثم

.يعارضون بها نصوص الوح

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" فأما معارضة القرآن بمعقول أو قياس : فهذا لم ين يستحله أحد من السلف، وإنما ابتدع ذلك لما ظهرت الجهمية والمعتزلة

ونحوهم، ممن بنوا أصول دينهم عل ما سموه معقولا ، وردوا القرآن إليه، وقالوا: إذ تعارض العقل والشرع إما أن يفوض أو

يتأول .

فهؤلاء من أعظم المجادلين ف آيات اله بغير سلطان أتاهم " انته من "الاستقامة" (1/23).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/60180
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راجع للفائدة جواب السؤال رقم: (249296).

‐ ومنها: الاستدلال بما لا يعتبر دليلا أصلا؛ كالاستناد إل العاطفة والذوق والمنامات وعادات الناس أو الأشخاص، ومعارضة

الأدلة الشرعية بها.

ثَركرِ االْفَج دَ طُلُوععب ّلصي ًجى رار نَّهِبِ: " ايسالْم نيدِ بعس نبرى" (5/ 237 ‐ 238) بسنده، عالسنن ال" ف روى البيهق

من ركعتَين، يثر فيها الركوعَ والسجود فَنَهاه، فَقَال: يا ابا محمدٍ يعذِّبن اله علَ الصَة؟ قَال :، ولَن يعذِّبكَ علَ خَفِ

السنَّة"، وصحح اسناده الألبان ف "ارواء الغليل" (2/236).

وكثير مما يرى الناس من بدع الصوفية : تقوم عل هذا النوع من الإستدلال الباطل.

‐ ومن ذلك: الاستدلال بنصوص صحيحة ثابتة، لن يفسرها المبتدع بما يتوافق مع الهوى، فلا يفهمها وفق اللغة الت نزل بها

القرآن، ولا وفق ما فسرها به سلف الأمة من الصحابة والتابعين.

وعامة أهل البدع يقعون ف ذلك، فيتأولون النصوص عل غير وجهها، ويحرفونها لنصرة مذاهبهم، وآرائهم.

وللاطلاع عل أمثلة لهذا طالع ما ورد ف جواب السؤال رقم: (302310).

ثانيا:

وأما الزلل الذي لا يعد بدعة، فصاحبه لا يخرج ف استدلاله عن الطريقة الشرعية الت بسطها أهل العلم ف كتب الأصول، لن

يدخل عليه الزلل بسبب قصور ف تصور المسألة، أو ف فهم الدليل، أو قصور ف الإحاطة بأدلة المسألة، فهو معذور بالجهل

أو الـتأويل.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول اله صل اله عليه وسلم ف شء من

سنته؛ دقيق ولا جليل؛ فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا عل وجوب اتباع الرسول صل اله عليه وسلم، وعل أن كل أحد من الناس

يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول اله صل اله عليه وسلم، ولن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلا

بد له من عذر ف تركه.

وجميع الأعذار ثلاثة أصناف:

أحدها: عدم اعتقاده أن النب صل اله عليه وسلم قاله.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/249296
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والثان: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول.

والثالث: اعتقاده أن ذلك الحم منسوخ.

وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إل أسباب متعددة ... " انته من "رفع الملام" (20/232).

ثالثا:

الزلل الذي ليس ببدعة قد يصدر من العالم ف مجال يشرع فيه الاجتهاد، كالاجتهاد ف الأمور المستجدة من معاملات ومآكل

ومشارب وأحوال وغيرها، والاجتهاد ف تييفها، وبيان حمها، فالعالم مأمور بالاجتهاد فيها لحاجة الناس إل معرفة حمها،

وقد يزل العالم ف ذلك بأسباب مختلفة كما سبق.

وأما زلل البدعة: فيتعلق بالجانب الشرع الذي قد كفيناه، فلا يشرع فيه الاجتهاد، وإنما يشرع فيه الاتباع والتسليم.

ةبِدْع لكو ،يتُمفا فَقَدْ كتَدِعوتَب وا واتَّبِع ) :ودٍ، قَالعسم نب هدِ البع نالسنة" (78) وغيره: ع" روى محمد بن نصر المروزي ف

ضَلَةٌ ).

.الأمور الغيبية بغير ما جاء به الوح لام فال :ومن ذلك النوع من الزلل البدع

أو استحداث عبادة، أو الزيادة ف العبادات المشروعة باستحداث صفات أو تقييدات معينة أو الغلو فيها، رغم أننا مأمورون

:لَّمسو هلَيع هال َّلص هول السل زيادة مردودة؛ لقول ره عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، فال صل فيها بالنب بالتأس

( من احدَث ف امرِنَا هذَا ما لَيس فيه ، فَهو رد ) رواه البخاري (2697)، ومسلم (1718).

أو التغيير لأحام الشرع المحمة الت لا مجال للاجتهاد فيها، كمثل ما ينادي به بعض الناس ف هذا العصر من دعوى تجديد

الإسلام حت يتوافق مع الحياة العصرية بزعمهم، كمناداتهم بالتقارب بين الأديان، أو باستبدال الحدود الشرعية بعقوبات مالية

أو بالسجن، وكزعمهم أن قطع يد السارق يؤثر ف اليد العاملة، ونحو هذا من الضلالات والبدع المغلظة البيرة؛ وقد قال اله

اله تعال: (الْيوم اكملْت لَم دِينَم واتْممت علَيم نعمت ورضيت لَم اسَم) المائدة/3.

:ه تعالرحمه ال قال الإمام الشافع

" كل ما أقام اله به الحجة ف كتابه، أو عل لسان نبيه، منصوصا بيِنا: لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه.

وما كان من ذلك يحتمل التأويل، ويدرك قياسا، فذهب المتأول أو القايس إل معن يحتمله الخبر أو القياس، وإن خالفه فيه

غيره: لم أقل إنه يضيق عليه، ضيق الخلاق ف المنصوص.
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... قال اله ف ذم التفرق: (وما تَفَرق الَّذِين اوتُوا الْتَاب ا من بعدِ ما جاءتْهم الْبيِنَةُ).

.(ِنَاتيالْب مهاءا جدِ معب ناخْتَلَفُوا مقُوا وتَفَر الَّذِينونُوا كَت و) :وقال جل ثناؤه

فذم الاختلاف فيما جاءتهم به البينات... " انته من "الرسالة" (ص 560 ‐ 561).

:ه تعالوقال ابن القيم رحمه ال

" … فقالوا: الأحام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة ولا الأمنة، ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب

الواجبات، وتحريم المحرمات، والحدود المقدرة بالشرع عل الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير، ولا اجتهاد يخالف

ما وضع عليه.

والنوع الثان: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له، زمانا ومانا وحالا، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها؛ فإن الشارع

ينوع فيها بحسب المصلحة " انته  من "إغاثة اللهفان" (1/ 570 – 571).

رابعا:

ت عنه الشرع، مع وجود سببه فلام فيما سكثر تفرع البدع عنها، ومخالفة الهدي النبوي بسببها: ال من المناطات الت

عصر النبوة.

:ه تعالرحمه ال قال الشاطب

" أن يست – أي الوح – عنه، وموجبه المقتض له قائم ، فلم يقرر فيه حم عند نزول النازلة، زائدٌ عل ما كان ف ذلك

الزمان ؛ فهذا الضرب: السوت فيه كالنص عل أن قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا ينقص ؛ لأنه لما كان هذا المعن الموجب

لشرع الحم العمل موجودا، ثم لم يشرع الحم دلالة عليه ؛ كان ذلك صريحا ف أن الزائد عل ما كان هنالك بدعة زائدة ،

ومخالفة لما قصده الشارع ؛ إذا فهم من قصده الوقوف عند ما حد هنالك ، لا الزيادة عليه ولا النقصان منه" انته من

"الموافقات" (3/157).

:ه تعالفالحاصل، أن الفرق بين زلل البدعة وزلل الاجتهاد، هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وسبب الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء ...: أن العالم قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد، وهو مأمور ف الظاهر

باعتقاد ما قام عنده دليله، وإن لم ين مطابقا...

فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين، ف قضية أو قضيتين، مع قصده للحق، واتباعه لما أمر باتباعه من التاب والحمة:
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عذر بما لم يعلمه، وهو الخطأ المرفوع عنا.

بخلاف أصحاب الأهواء. فإنهم: ( انْ يتَّبِعونَ ا الظَّن وما تَهوى انْفُس )، ويجزمون بما يقولونه بالظن والهوى جزما لا يقبل

النقيض، مع عدم العلم بجزمه، فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده لا باطنا ولا ظاهرا. ويقصدون ما لم يؤمروا بقصده،

ويجتهدون اجتهادا لم يؤمروا به.

فلم يصدر عنهم من الاجتهاد والقصد ما يقتض مغفرة ما لم يعلموه، فانوا ظالمين شبيها بالمغضوب عليهم، أو جاهلين

شبيها بالضالين. فالمجتهد الاجتهاد العلم المحض ليس له غرض سوى الحق. وقد سلك طريقه. وأما متبع الهوى المحض:

فهو من يعلم الحق ويعاند عنه " انته من "مجموع الفتاوى" (29 / 43 – 44).

وينظر : جواب السؤال رقم: (226211)، ورقم: (282688).

ولمزيد الفائدة تحسن مطالعة رسالة "قواعد معرفة البدع"، ورسالة "حم التبديع ف مسائل الاجتهاد" للدكتور محمد بن حسين

الجيزان، وكلاهما متاح عل الشبة.

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/282688
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/226211

